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المحاضرة الـــ 6 
عنوان هذه المحاضرة :
 أحاديث مختارة من  كتاب الطلاق
(الحديث الثاني) الخُلْع، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ؟
الخلع
تعريف الخلع : 
في اللغة : الْخَلْعُ - بِالْفَتْحِ - هُوَ النَّزْعُ وَالتَّجْرِيدُ ، من: خلع الرَّجُلُ ثوبهُ : إذا نزعهُ وأزاله.
ويقال أيضًا: خلع الشَّيْءَ : نَزعه، 
وَخلع عَلِيهِ ثَوْبه : أعطَاهُ إِيَّاه، 
وخلع الوالي الْعَامِل : عَزله.
أما الْخُلْعُ - بِالضَّمِّ -  فاسْمٌ مِنَ الْخَلْعِ.
وفي الاصطلاح : عَرَّف الْفُقَهَاء الْخُلْع بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ تَبَعًا لاخْتِلافِ مَذَاهِبِهِمْ فِي كَوْنِهِ طَلاقًا أَوْ فَسْخًا. 
فمن ذلك: أنه «فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة».
الحديث الثاني
الخُلْع، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ؟
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - :
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ   فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، 
فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله  : «اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
أولًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ،
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا» ، 
وَلِأَبِي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ  عِدَّتَهَا حَيْضَةً».
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
- هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي.
 ابن عم رسول الله  .
- حبر الأمة، وبحر العلم، 
وترجمان القرآن، 
وأحد العبادلة الأربعة. 
- دعا له رسول الله  بالحكمة، والتفقه في الدين، وتعلم التأويل - أي تأويل القرآن- ؛ حيث قال  : «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل».
كان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقربه، 
وكان يدخله مع كبار الصحابة، ويشاوره، ويعده للمعضلات،
وكان يقول: هو فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول. 
وقال ابن مسعود: هو ترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل. 
وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، وإذا تكلم، قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث، قلت: أعلم الناس.
وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسًا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال، والحرام، والعربية، والأنساب، والشعر.
- ولد  وبنو هاشم في الشعب، قبل الهجرة بثلاث سنين. 
وتوفي رسول الله  وهو ابن ثلاث عشرة سنة قد ناهز الاحتلام. 
- ومن مناقبه: 
أنه بات مع رسول الله  في بيت ميمونة خالته وتهجد معه. 
وأنه  أردفه يومًا، وقال: «ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن...» الحديث.
- كان من أكثر الصحابة حديثًا، روى عن النبي  ألف حديث وستمائة وستين (1660) حديثًا، 
اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة وسبعين، 
وانفرد البخاري بمائة وعشرين، 
وانفرد مسلم بتسعة وأربعين.
هكذا قال الحميدي والحافظ عبد الغني. 
- روى عن جماعة من الصحابة.
- وروى عنه جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر.
كما روى عنه خلق من التابعين.
- مات  بالطائف، سنة ثمان وستين، ابن إحدى وسبعين سنة على الصحيح، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال: (اليوم مات رباني هذه الأمة).
ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
- قولها: «ثَابِت بْنُ قَيْسٍ»: 
هُوَ خَزْرَجِيٌّ أَنْصَارِيٌّ شَهِدَ أُحُدًا، وَمَا بَعْدَهَا، 
وَهُوَ مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ، 
كَانَ خَطِيبًا لِلْأَنْصَارِ، وَلِرَسُولِ الله  ، 
وَشَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ  بِالْجَنَّةِ.
- قولها: «مَا أَعِيبُ»: 
رُوِيَ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ مَضْمُومَةٍ وَمَكْسُورَةٍ ؛ مِنْ الْعَتْبِ، 
كما رُوِيَ َبِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ سَاكِنَةٍ ؛ مِنْ الْعَيْبِ، وَهُوَ أَوْفَقُ بِالْمُرَادِ. 
- قولها: «فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ»: 
أي: لا أريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه. 
وورد في رواية: «ولكنّي لا أطيقه».
- قولها: «أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ»:
أَيْ: أَكْرَهُ مِنْ الْإِقَامَةِ عِنْدَهُ أَنْ أَقَعَ فِيمَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ.
وَالْمُرَادُ مَا يُضَادُّ الْإِسْلَامَ مِنْ النُّشُوزِ وَبُغْضِ الزَّوْجِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
أَطْلَقَتْ عَلَى مَا يُنَافِي خُلُقَ الْإِسْلَامِ كلمة الْكُفْرَ؛ مُبَالَغَةً.
والمراد: كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حقّ الزوج.
- قولها: «أترُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»: 
أي: بستانه الذي أصدقك إيّاه، وكان قد تزوّجها على حديقة نخل.
و(الحديقة): هي الْبُستان يكون عليه حائطٌ، فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة؛
لأن الحائط أحدق بها، أي أحاط، 
ثم توسّعوا حتى أطلقوا كلمة (الحديقة) على (البستان)، وإن كان بغير حائط.
- قولها : «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»: 
هو أمر إرشاد، وإصلاح، لا إيجاب. 
ووقع في رواية: «فردّت عليه، وأمره بفراقها». 
رابعًا: الأحكام الفقهية:
يتعلق بهذا الحديث مسائل، أهمها ما يلي:
المسألة الأولى: حكم الخلع.
المسألة الثانية: جواز أخذ العوض من المرأة.
المسألة الثالثة: جواز الخلع بلا سبب.
المسألة الرابعة: هل الخلع فسخٌ أو طلاق؟
المسألة الأولى: حكم الخلع:
1- الخلع جائز في الجملة سواء في حالة الوفاق والشقاق:
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. 
وهو قول عمر، وعثمان، وعليّ، وغيرهم من الصحابة. 
الأدلة:
استدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: 
فقوله تعالى :  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به  ،
وقوله تعالى :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .  
وأما السنة: 
فحديث الباب، وفيه - كما سبق - قوله  : «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة».
وهو أول خلع وقع في الإسلام.
وأما الإجماع: 
فهو إجماع الصحابة والأمة على مشروعيته وجوازه . 
2- وأما الحنابلة فقد ذكروا أن الخلع على ثلاثة أضرب : 
الأول: مباح:
      وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤدي حقه ، ولا تقيم حدود الله في طاعته،
      فلها أن تفتدي نفسها منه؛ 
       - لقوله تعالى:  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به   .
      ويسن للزوج إجابتها؛ لحديث الباب.
      - ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ، ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العوض؛ فأبيح لها ذلك.
الثاني: مكروه: 
       كما إذا خالعته من غير سبب مع استقامة الحال؛ 
       - لحديث ثوبان أن النبي  قال : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» ،
       - ولأنه عبث فيكون مكروها. 
ولكنه - مع ذلك - يقع، لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .  
الثالث : محرم: 
كما إذا عضل الرجل زوجته؛ بأذاه لها، ومنعها حقها ظلمًا؛ لتفتدي نفسها منه؛ لقوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن  .
فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه ؛ 
لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق، فلم يستحقه، 
ويقع الطلاق رجعيا . 
3- واختار ابن المنذر عدم جواز الخلع حتى يقع الشقاق منهما جميعا: 
ودليله: 
التمسك بظاهر آية: إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله  .
الرد على هذا الرأي:
- أجاب الطبريّ وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقُم بحقوق الزوج التي أُمرت بها، كان ذلك منفّرًا للزوج عنها غالبًا، ومقتضيًا لبغضه لها، فلذلك نُسبت المخافة في الآية إليهما.
- بالإضافة إلى أن حديث الباب ليس فيه أنه  استفسر ثابتًا، هل أنت كارهها، كما كرهتك، أم لا؟ .
4- وذهب بكر بن عبد اللَّه المزنيّ إلى عدم جواز الخلع:
ودليله: 
أنه رأى أن آية :  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به  منسوخة بقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .
الرد على هذا الرأي:
إن دعوى النسخ لا تُسمَع ولا يعتد بها حتى يتوافر شرطان:
الأول: تعذّر الجمع، 
والثاني: معرفة التاريخ، الذي يثبت به أن الآية الناسخة متأخّرة، 
ولم يثبت شيء من ذلك.
المسألة الثانية: جواز أخذ العوض من المرأة : 
1- اتفق الجميع على جواز أخذ الزوج من امرأته عوضا مساويا لما أعطاها إياه في مقابل فراقه لها.
2- واختلفوا في الزيادة على ذلك:
أ- فذهب المالكية والشافعية وأكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الزوج الزيادة كعوض من امرأته في مقابل فراقه لها، ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك.
وروي ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عبّاس، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم.
واحتجوا: 
بقوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
ب- وذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها:
وبذلك قال سعيد بن المسيّب، والحسن، وغيرهما.
واحتجوا:
- برواية من روايات حديث الباب، 
ففي رواية ابن ماجه: «فأمره النبيّ  أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد». 
(لكن هذه الرواية مرسلة).
- وبأن ما يأخذه هو بدلٌ في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد، كالعِوَض في الإقالة.
ج- وفصل الحنفية: فقالوا: 
- إن كان النشوز من جهة الزوج: كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها:
- لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .
- ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال. 
- وإن كان النشوز من قبل المرأة: لا يكره له الأخذ.
وهذا الكلام من الحنفية بإطلاقه يتناول القليل والكثير؛ 
وذلك لقوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
المسألة الثالثة: جواز الخلع بلا سبب:
1- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لو خالعت من زوجها لغير بغض، ولا خشية عدم قيامها بحدود اللَّه: 
كره لها ذلك، وصحّ الخلع.
وهذا قول أكثر أهل العلم -كما قاله ابن قدامة- منهم:  أبو حنيفة، والثوريّ، ومالكٌ، والأوزاعيّ، والشافعيّ.
واحتجّوا: 
بقوله -عَزَّ وَجَلَّ-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا . 
2- وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة:
وبذلك قال ابن المنذر، وداود. 
قال ابن قُدامة: ويحتمل كلام أحمد تحريمه.
وقال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عبّاس  وكثير من أهل العلم؛ 
أدلتهم: 
أ- وذلك لأن الله تعالى قال: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله  .
وهذا صريحٌ في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله ، 
ثم قال تعالى :  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به  .  
فدلّ بمفهومه على أن الجناح لاحقٌ بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلّظ بالوعيد، فقال:  تِلْكَ حُدُودُ الله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  .
ب- ولقوله  : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» - حديث صحيح، رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائيّ. 
وهذا يدلّ على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ 
ج- ولأنه إضرارٌ بها، وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحُرّم؛ لقوله  : «لا ضرر، ولا ضرار»-  حديث صحيح، أخرجه أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عبّاس  .
المسألة الرابعة: هل الخلع فسخٌ أو طلاق؟ :
1- لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق.
2- الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته:
أ- فذهب الحنفية في المفتَى به عندهم، والمالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة في رواية عن أحمد: إلى أن الخلع طلاق. 
ب- وذهب الشافعي في القديم، والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد: إلى أن الخلع فسخ.
واحتج القائلون بأن الخلع طلاق بـ:
- أن الخلع طلاق بأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا،
- وأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة ، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق،
- ولأن المرأة إنما بذلت العوض للفرقة ، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، 
- ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها، فكان طلاقا، كغير الخلع من كنايات الطلاق . 
- ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود  موقوفا عليهم : (الخلع تطليقة بائنة).
واحتج القائلون بأن الخلع فسخ بـ:
- أن ابن عباس احتج بقوله تعالى : الطلاق مرتان ، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، ثم قال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدها ، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا.
- ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ . 
- ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس  : «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي  أن تعتد بحيضة». 
- وما رواه الترمذي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله  فأمرها النبي  -أو أمرت- أن تعتد بحيضة. 
ووجه الاستدلال بهذين الحديثين أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر  على الأمر بحيضة.
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